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)VJ-2020-525( :القرار رقم

)7092-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعـي بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي الصادر 
بحقـه مـن الهيئـة للربـع الثانـي لعـام 2018م، والربـع الثانـي لعـام 2019م – أجابـت الهيئة 
ـم مـن  بعـدم قابليـة القـرار للطعـن عليـه؛ لتحصنـه بمضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلُّ
ـت النصـوص النظامية على وجـوب تقديم المدعي الاعتراض أمام  الناحيـة الشـكلية – دلَّ
ق الإخطار  لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار – ثبت للدائرة تحقُّ
واعتـراض المدعـي بعـد انتهـاء المـدة النظاميـة. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شـكلً 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن  لفـوات المـدة النظاميـة – اعتبـار القـرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

المـادة )20( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
رقم )26040( تاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/11/19م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
جان الضريبية برقم (V-2019-7092) بتاريخ 2019/11/28م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )…(، هويـة وطنيـة رقـم )…(، بصفتـه وكياًل عـن  تتلخَّ
المبـدع  التخطيـط  مؤسسـة  للمدعيـة  ومالـكًا   )…( رقـم  وطنيـة  هويـة   )…( المدعـي 
بتاريـخ   )…( رقـم  بموجـب وكالـة  )…(، وذلـك  رقـم  التجـاري  السـجل  ذات  للمقـاولات 
نت اعتـراض موكله علـى التقييم النهائي  م بلائحـة دعـوى تضمَّ 1438/08/06هــ، قـد تقـدَّ
الصـادر بحقـه مـن الهيئـة للربـع الثاني لعام 2018م، والربع الثانـي لعام 2019م؛ حيث إنه 
ح  فيما يتعلق بالربع الثاني لعام 2018م، يعترض المدعي على قرار المدعى عليها ويوضِّ
أنـه تـم صـدور فاتـورة رقـم )65000197294( بتاريـخ 2019/10/01م بمبلـغ )57.526.20(، 
وهي تخص الربع الثاني لعام 2018م، وفيها غرامة الخطأ في الإقرار؛ وعليه نفيدكم بأن 
المؤسسـة تعتمد على أسـاس التحصيل النقدي؛ ومن ثم إثبات هذه المبالغ في الفترة 
التـي تـم التحصيـل بهـا، وليـس كمـا قيـل لنا مـن قِبَل منـدوب القيمة المضافـة أن نُثبت 
معاملاتنـا فـي الفتـرة التـي تتـم فيهـا المطالبـة؛ أي أسـاس اسـتحقاقها؛ ومـن هنا تمت 
محاسـبتنا علـى المبالـغ مـرة أخـرى في الربـع الثاني، علمًا بأنه تم إثباتهـا في الربع الثالث 
ـا بمـا تـم  والرابـع لعـام 2018م، وهـو وقـت تحصيـل هـذه المبالـغ، وإليكـم بيانًـا تفصيليًّ
احتسـابه علـى المؤسسـة مـرة أخـرى فـي الربـع الثانـي لسـنة 2018م: تـم احتسـاب مبالغ 
للمناقصات التي تم توريدها بقيمة )743.206(، ولكن تمت المحاسبة عليها في فترات 

أخرى. وفيما يلي توضيح لهذه المبالغ:

توريد مواد ألومنيوم بمبلغ )109.221(، وتوريد مواد حدادة بمبلغ )194.194( في  	-1
الربع الثالث لعام 2018م.

توريد قطع غيار سيارات بمبلغ )239.978( في الربع الرابع لعام 2018م. 	-2

أمـا بالنسـبة لمبلـغ )199.815(، فهـو يخـص توريـد مـواد كهربـاء لعـام 2017، ومع  	-3
ذلـك تـم احتسـابها فـي الربـع الثانـي لعـام 2018م؛ وعليـه يطلـب المدعـي إلغـاء 

كافة الغرامات المتعلقة بهذه الفترة.

ح المدعي أنه تم صدور فاتورة رقم  وفيما يتعلق بفترة الربع الثاني لعام 2019م، فيوضِّ
)65000803480( بتاريـخ 2019/10/01 بمبلـغ )51.379.93(، وهـي تخـص الربـع الثاني لعام 
2019م، وفيها غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة السـداد المتأخر؛ وعليه نفيدكم بأنه تم 
احتساب هذه المبالغ أيضًا على أساس وقت رفع المطالبات للجهات الحكومية، وليس 
علـى أسـاس تحصيـل هـذه المبالـغ التي كنا سنسـجلها في إقرار الربع الثالـث لهذا العام؛ 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

ا بما تم احتسـابه علينا من مبالغ  حيث تم تحصيلها في هذه الفترة. وإليكم بيانًا تفصيليًّ
تخـص الربـع الثانـي لسـنة 2019م: تم احتسـاب مبالـغ للمناقصات بقيمـة )871.253( في 

هذه الفترة، وفيما يلي توضيح لهذه المبالغ:

توريد قطع غيار تكييف بمبلغ )160.083(. 	- 1

توريد مواد نجارة بمبلغ )33.369(. 	- 2

مشروع حفر بئر بمبلغ )50.001(. 	-4

مشروع إنشاء خزانات بمبلغ )499.800(. 	-5

مبلـغ )128.000( يخـص بيـع سـيارة تخـص الوكيـل/ )…(، وتـم إيـداع المبلـغ فـي  	-6
حسـاب المؤسسـة كتمويـل وليـس مناقصـة توريـد؛ وعليـه يطلـب المدعـي إلغاء 

كافة الغرامات المتعلقة بهذه الفترة.

ا على لائحة المدعي  وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة جوابية ردًّ
جـاء فيهـا مـا يلـي: أولً: الدفـع الشـكلي: حيـث إن المـادة )49( مـن نظام ضريبـة القيمة 
ـم منـه أمـام  المضافـة نصـت علـى مـا يلـي: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلُّ
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن إشـعار التقييـم النهائـي لـكلٍّ مـن الربع 
الثانـي لعـام 2018م، والربـع الثانـي لعـام 2019م، قد صدر بتاريـخ 2019/09/29م، وتاريخ 
ـم لـدى الأمانـة هـو 2019/11/28م، ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار  التظلُّ
م من  ـم أكثـر مـن ثلاثين يومًـا؛ وعليه وبمضي المدة النظامية لقبول التظلُّ وتاريـخ التظلُّ
الناحيـة الشـكلية، يضحـي القـرار الطعيـن متحصنًـا بمضـي المـدة وغيـر قابـل للطعن فيه. 
ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق، فـإن الهيئة تطلب من اللجنـة الموقرة الحكم بعدم 

قبول الدعوى.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/11/19م، افتتحـت الجلسـة الأولـى، للدائـرة الأولـى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمة المضافة في محافظـة جدة، المنعقدة 
عبـر الاتصـال المرئـي، طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بُعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في 
البند رقم )2( من المادة الخامسـة عشـرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ؛ للنظر 
في الدعوى المرفوعة من )…( هوية وطنية رقم )…( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
ـن عـدم حضـور المدعـي أو مـن يمثلـه، وحضـر )…(  وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى تبيَّ
بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )…(، بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب 
خطـاب التفويـض رقـم )…( بتاريـخ 1441/05/19هــ الصـادر مـن وكيل المحافظ للشـؤون 
القانونيـة. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجاب بالتمسـك بما جـاء في مذكرة 
الرد، وطلب عدم سـماع الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة 
)20( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبية، قـررت الدائرة 

قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
جان  )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللِّ
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

ـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ ولمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن غرامتـي التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد؛ وذلـك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيـث إن هذا النزاع يُعَد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ، وحيث إن النظر في مثل 
هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريخ الإخطار بـه، وحيث إن 
م  غ بالقرار في تاريخ 2019/09/29م، وقدَّ الثابت من مسـتندات الدعوى، أن المدعي تبلَّ
اعتراضـه فـي تاريـخ 2019/11/28م؛ وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمهـا بعـد فـوات المدة 
النظاميـة وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )49( مـن نظام ضريبـة القيمة المضافـة: »يجوز 
ـم منه أمام الجهـة القضائية المختصـة خلال ثلاثين  لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلُّ
ا غيـر قابل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى«،  يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
ن معه عـدم قبول الدعوى  ـا يتعيَّ فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ نواحيها الشـكلية؛ ممَّ

شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعـي )…( هويـة وطنيـة رقـم )…(؛ لفوات  	-
المدة النظامية للاعتراض.

ـا بحـق الطرفيـن فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/11/19م، وفقًـا  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
لأحكام المادة )20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، 
دت الدائـرة ثلاثيـن يومًـا موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، وللدائـرة أن تمـدد موعد  وقـد حـدَّ
التسـليم لثلاثيـن يومًـا أخـرى حسـبما تـراه، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( 
مه، وفي حال عـدم تقديم الاعتـراض يصبح  يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


